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 عقوبة جریمة الزنا بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

 تاهونزة نور الدین: طالب دكتوراه

  براهیمي سهام : تحت إشراف الدكتورة

كلیة الحقوق والعلوم  -مخبر الجرائم العابرة للحدود                                  

السیاسیة                                               

.                                     المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة -                                           

  :ملخص

لقد أحاطت الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري حمایة جنائیة للأسرة من خلال تجریم   

الزنا ووضع عقوبة له، حیث أن الشریعة الإسلامیة أقرت عقوبة بین الرجم حتى الموت للمحصن 

بس في صورة وعقوبة الجلد لغیر المحصن في حین أن قانون العقوبات الجزائري سلط عقوبة الح

  .جنحة

  .جریمة زنا، عقوبة، شریعة إسلامیة، قانون جزائري: الكلمات الافتتاحیة

  : مقدمة

تعتبر جریمة الزنا من الصفات الذمیمة لما تمثله من اعتداء خطیر على نظام الأسرة حیث       

وقد یتعدى  تعتبر سببا مباشرا في انحلال الروابط الأسریة والاختلاط في الأنساب وضیاع النسل،

جرمه إلى كیان الجماعة وسلامتها حیث تتفشى فیه الآفات الاجتماعیة والأمراض التناسلیة وهذا 

ما یؤثر سلبا على الفطرة السلیمة والأخلاق الفاضلة داخل المجتمع فینخر بنیانه ویقطع 

وتجریمه  ولهذه الاعتبارات كلها حرص الإسلام ثم القانون الجزائري على تحریم الزنا 1أوصاله

من أجل إیجاد حمایة أفضل لكیان الأسرة ، وبالتالي إلى أي مدى استطاعت هذه التشریعات 

المحافظة على الروابط الأسریة من حیث درجة العقاب، لذا سنتطرق لعقوبة جریمة الزنا من 

میة  أركان وعقوبة الزنا في الشریعة الإسلا: المبحث الأول:خلال تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین 

  .أركان وعقوبة الزنا في القانون الجزائري: المبحث الثاني، و

  أركان وعقوبة الزنا في الشریعة الإسلامیة  : المبحث الأول

یعتبر الزنا في الفقه الإسلامي من الكبائر حیث صنف في القرآن الكریم بعد الشرك باالله      

مَ اللَّهُ ﴿وَالَّذِینَ لا : وقتل النفس لقول االله تعالى یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

ولهذا كله شدد الإسلامفي تحریم الزنا ورصد له العقوبة في الدنیا قبل 2إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ﴾

فرج آدمي مطیق  إیلاج مسلم مكلف حشفته في"الآخرة ، ویكون الزنا في تعریفه عند المالكیة 

بأنه الوطء الحرام في قبل المرأة الحیة في "في حین أن تعریف الحنفیة جاء  3"عمدا بدون شبهة

ومعناه وطء ذكر مكلف فرج امرأة لا تحل له شرعا بدون شبهة  4"غیر الملك أو شبه الملك

ء الكامل ولا وبالتالي ومن خلال هذه التعریفات نجد انه لا تقوم جریمة الزنا إلا بحصول الوط
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یعاقب فاعلیها إلا بتوفر أركانها وطرف إثباتها ومن ثمّ تسلیط العقوبة وفقا لأحكام الشریعة 

  .الإسلامیة وهذا ما یتم التطرق إلیه من خلال هذین المطلبین 

  .أركان جریمة الزنا وطرق إثباتها: المطلب الأول

دل على قیامها وحسب أحكام الشریعة إن إثبات جریمة الزنا لا تقوم إلا بتوفر أركان ت      

أركان ، أولا وجود نص یحظر فعل الزنا ویعاقب علیه وثانیا إتیان ) 03(الإسلامیة یوجد ثلاث 

  5الفعل المجرم أي الوطء المحرم وأخیرا تعمّد الوطء، أي القصد الجنائي

  .أركان جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

  .نص یدل على حرمة الزنا ویعاقب علیه وجود: الركن الأول

لقد وصف االله نفسه أنه لیس بظلام للعبید حیث أنه تعالى لا یعاقب على جریمة إلا بعد        

ان یحذر منها ویقدر عواقبها ویبین مخاطرها وضررها للفرد والجماعة وفي هذا السیاق فإن االله 

نَا تقَْرَبُوا وَلاَ ﴿: حیث قال عزّ وجلّ قد بیّن في آیات كثیرة تحریم فعل الزنا إِنَّهُ  الزِّ

لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾ویقصد به الزنا، أما في : وقوله تعالى 6﴾ سَبِیلاً  وَسَاءَ  فَاحِشَةً  كَانَ  مَ ذَٰ ﴿ وَحُرِّ

نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  وَلاَ تَأْخُذْكُم ﴿:ما یخص العقاب قول االله تعالى الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 

﴾وهذه الآیة تبین حدود عقوبة الزاني غیر المحصن ، أما حدود الزاني المحصن 7(2) الْمُؤْمِنِینَ 

: أأحصنت؟ قال (لى االله علیه وسلم فقد جاء في السنة قصة ماغر لما زنا قال له رسول االله ص

   8)نعم، قال اذهبوا به وارجموه

  .یتمثل الركن الثاني في الوطء المحرم: الركن الثاني

یقصد به إثبات وطء تام بین رجل وامرأة برضاهما المتبادل وتنفیذا لرغبتهما الجنسیة خارج 

ضمن أفعال الزنا ولا یتوجب ، وبالرغم من أن هناك وطء محرم لكنه لا یدرج 9الأطر الزوجیة

علیه الحد لأنه یقع خلال المعاشرة الزوجیة مثل وطء زوجته الحائض أو النفساء أو الصائمة أو 

  .المحرمة بل یتوجب علیه عقوبة یقدرها القاضي

  .ویتمثل في الركن المعنوي أي تعمد الوطء: الركن الثالث

ا أنه یأتي امرأة لا تحل له شرعا ولو قصد إذ یتوفر لدى الجاني قصد ارتكاب جریمة مع علمه به

إتیان امرأة أجنبیة فأخطأها فأتى زوجته فإنه لا یعتبر زنا لأن الوطء الذي حدث غیر محرم ومن 

قصد معاشرة زوجته وصادف أنه وجد امرأة على فراشه فأتاها على أنها زوجته فإنه لا یعتبر 

الجنائي لا بد للجاني أن یكون عاقلا مكلفا لعلم زاني لانعدام العلم وقت الفعل زیادة على القصد 

  .الحرمة أن یتقید بالأمر والنهي

  .طرق إثبات جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

  .أجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة أن إثبات جریمة الزنا تكون بالشهادة أو بالإقرار
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بالشهادة حیث أن العدد المشترط حسب أحكام نصوص ثبتت الزنا : إثبات بالشهادة أو البینة. 1

القرآن الكریم هو أربعة شهود رجال لأنه لا تقبل شهادة النساء في واقعة الزنا إلا أن الإحصان 

فإنه یثبت بالرجال والنساء، وأن یكون الشهود مكلفین بمعنى البلوغ والعقل لأنه لا تقبل المجنون 

دول فلا تقبل شهادة الفاسق وكذلك الحریة فلا تقبل شهادة والصبي وكذلك یتطلب توفر شرط الع

أما فیما  10العبید وأخیرا أن یكون الشهود مسلمین لأن أهل الذمة والمشركین لا تحقق عدالتهم

تِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن  یخص عدد الأربعة شهود دون ذلك أو أكثر فهو بدلیل نص الآیة ﴿وَاللاَّ

نكُمْ﴾نِّسَائِكُمْ فَاسْتَ  شرط أن یكون إدلاء هؤلاء الشهداء في مجلس واحد أي 11شْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّ

في اجتماعهم في مجلس الشهادة وقت أدائها ، وكذلك بقائهم على أهلیتهم فلو ماتوا أو غابوا أو 

كان  ارتدوا سقط الحد، وكذلك أن یكون الجاني المشهود علیه ممن یتصور منه الوطء ، وإن

: بشك في شهادة الشهود فإنه یفسر لصالح المتهم ویسقط بذلك الحد لقوله صلى االله علیه وسلم

  12".ادرءوا الحدود بالشبهات"

وهو أن یقر الزاني على نفسه أمام القاضي أنه ارتكب جریمته الموجبة للحد : الإثبات بالإقرار. 2

إقراره مقصورا على نفسه ولا یتعدى إلى  ، شرط أن یكون هذا الإقرار من البالغ العاقل ویكون

غیره بمعنى إذا أقرّ الرجل على نفسه بأنه زنى بامرأة وأنكرت هي فإن الحد یطبق علیه وحده 

دون أن یمتد إلى غیره إلا إذا أقر الغیر بالفعل ، وكذلك أن یكون الإقرار صریحا لا یحتمل 

السكران وأن یكون الإقرار ممن یتصور منه التأویل أو الشك، في حین لا یقبل إقرار المكره أو 

  .أما فیما یخص التقادم فإن الجریمة لا تسقط به وعلیه فإنه بالإقرار ولو بعد زمن بعید 13الزنا

  .عقوبة الزنا على ضوء الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

لِكَ عَلَى  ﴿ وَحُرِّمَ : یعتبر الزنا حدا من حدود االله حیث حرمه بنص الآیة لقوله تعالى   ذَٰ

الْمُؤْمِنِینَ﴾وأوجب على من تعدى هذا الحد عقوبة مشددة لما لها من آثار عكسیة على الفرد 

والجماعة ثم إن الشریعة الإسلامیة فرقت في العقاب بین المحصن أي المتزوج وغیر المحصن 

  .سواء كان عازبا أو مطلقا

  .لامیةعقوبة الزاني المحصن في الشریعة الإس: الفرع الأول

لقد شدّد الإسلام في عقوبة الزاني المحصن باعتباره قد أخل بالروابط الزوجیة ثم أنه قد نال ما 

یلبي حاجته الجنسیة في الحلال إلا أنه سلك مسلك الحرام، وحتى یقوم الإحصان یشترط أن 

 یؤتى الزنا من قبل متزوج في نكاح صحیح لأنه كل نكاح محرم أو فاسد لا یحصن كما یرى

والثیب : "...جمهور العلماء ، كما یشترط أن یكون الوطء من القبل لقوله صلى االله علیه وسلم

أي أن الزواج الحكمي قبل الدخول لا یحصل به الإحصان كما یشترط في " بالثیب الجلد والرجم

 المحصن العقل والبلوغ، أما شرط الإسلام فاختلف فیه العلماء حیث یرى المالكیة والحنفیة أن

لكن  14"من أشرك باالله فلیس بمحصن: "الإسلام من شروط الإحصان لقوله صلى االله علیه وسلم
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الشافعي وأحمد وأبو یوسف لا یرون أن الإسلام شرط لأن الرسول الأعظم رجم یهودیین ولو كان 

الإسلام شرطا لما رجمهما على حد قولهم وذهب أبي حنیفة إلى القول أن المتزوج من كتابیة إذا 

زنى لا یرجم لأن الكتابیة لا تحصن المسلم، ویقصد بالرجم عند الفقهاء وهو أن یرمى الزاني 

المحصن بالحجارة وغیرها حتى یقتل وقد رجم الرسول صلى االله علیه وسلم ماغر والغامدیة حتى 

قتلا وقد زاد علي بن أبي طالب حد الجلد قبل الرجم إذا جمع بینهما عند جلد شراحة یوم 

س ورجمها یوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب االله ورجمها بسنة رسول االله وهذا ما ذهب إلیه الخمی

أحمد والظاهریة والشیعة، أما جمهور العلماء فذهبوا أنه لا یجمع بین الجلد والرجم حیث روي 

عن جابر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم رجم ماغر ولم یجلده ورجم الغامدیة ولم 

، أما فیمال یخص كیفیة تنفیذ الرجم 15لدها وهذا ما ذهب إلیه عمر وعثمان رضي االله عنهمایج

في مذهب مالك إذا كان المرجوم رجلا أقیم علیه الحد وهو قائم ولا یحفر له حفرة ولا یوثق لأن 

لها ، وإذا كان المرجوم امرأة فإنه یحفر 16"النبي صلى االله علیه وسلم لم یحفر لماغر ولم یوثق

حفرة إلا صدرها حتى تتستر، وإذا هرب المرجوم لم یتبع ویوقف تنفیذ الحد إذا كان المرجوم مقرا 

ویعد فراره رجوعا عن إقراره ، أما إذا فر المشهود علیه فإنه یمسك به ویرجم حتى الموت، وكذلك 

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا :تكون واقعة الرجم علانیة أمام الملإ لقوله تعالى
﴾ لأن 17

حضور الناس تعتبر زیادة في التنكیل لأن التفضیح قد یضر أكثر باعتباره عذاب نفسي وكذلك 

تهم العلانیة في الرجم  حتى یتعظ الحضور ویعتبروا وینصرفوا عن فعله ، وكذلك تحقق العلانیة 

د علیه بسرعة أما في الجلد فیكفي في كثرتهم حتى یشاركوا في الرجم ویقضوا على المحدو 

ینبغي أن یقیم حد الزنا بین : "حضور شخص واحد مع مقیمي الحد، ویقول القرطبي رحمه االله

وعن وقت الرجم فإنه یقام في أي وقت في  18"أیدي الحكام ولا یقیمه إلا فضلاء الناس وخیارهم

ى لتحرزه من الهلاك عكس الصیف أو الشتاء وحتى في مرض المرجوم لأنه حد مهلك فلا معن

الجلد، كما یستحسن لكل راجم أن یتعمد القتل  ویكون الرجم بحجارة متوسطة الحجم أي لا یرمى 

بالحصبات الخفیفة حتى لا یطول عذابه ولا بالكبیرة فیستعجل موته ویفوت به التنكیل المراد به، 

به في الآخرة لقوله صلى االله  عند موت الزاني یكون جزاءه براءة من فعله في الدنیا ولا یعذب

  "لقد تابت توبة لو قسّمت على أهل الأرض لوسعتهم: "علیه وسلم حین أقام الحد على الغامدیة

  .عقوبة الزاني غیر المحصن على ضوء الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

لقد حددت سورة النور عقوبة الزاني البكر وهي الجلد مائة جلدة والتغریب لمدة   

نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي   ﴿:لقوله تعالى19عام الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

خذوا عني ، خذوا عني، فقد جعل االله لهن سبیلا، البكر : "دِینِ اللَّهِ﴾ وقوله صلى االله علیه وسلم

أي هناك عقوبة مقدرة فلیس للقاضي أن ینقص منها أو یزید فیها " بالبكر جلد مائة وتغریب عام

لأي سبب أو یوقف تنفیذها أو یستبدلها، كما أن ولي الأمر لا یملك العفو فیه ویكون جلد الجاني 



 254 

بسوط ضربا متوسطا مائة ضربة ویشترط أن لا یكون الضرب یابسا حتى لا یجرح أو یبرح وأن 

یصیب الجسم لأنها تؤدي إلى ما یؤدي یبس السوط وكذلك أن لا یكون به عقد في طرفه الذي 

لا یكون السوط أكثر من ذنب واحد حتى لا تحسب الضربة ضربات بعدد أذنابه، فإن كان 

، ویرى مالك وأبو حنیفة أن تنزع عن الرجل 20السوط ذنبان احتسبت الضربة ضربتان وهكذا

عي لا یجرد المجلود من ثیابه إلا ما یستر الزاني ثیابه إلا ما یستر عورته عكس أحمد والشاف

عورته عكس أحمد والشافعي لا یجرد المجلود من ثیابه وأن یترك علیه قمیصه إلا إذا كانت 

الملابس غلیظة أو محشوة نزعت منه، كما یرى مالك أن یتم جلده قاعدا ولا یقید وقت الضرب 

مدود، أما المرأة الزانیة فإنها تجلد وهي أما الحنفیة والشافعي وأحمد فیضرب الزاني قائما غیر م

جالسة خوفا من كشف عورتها، وأما فیما یخص الضرب فیكون متفرقا على سائر الأعضاء 

ولیس في مكان واحد حتى لا یتم تمزیق جلده، ویرى مالك أن یكون الضرب في الظهر وحده ولا 

ویشترط في الجلد أن " ومذاكیرهاتق وجهه : "یضرب في الوجه والفرج لقوله صلى االله علیه وسلم

لا یؤدي إلى هلاك المحدود لأنه حد زجر ولا حد مهلك ولا یقام في البرد الشدید ولا في الحر 

الشدید ولا یقام على الحامل حتى تضع حملها وعلى النفساء حتى تطهر ولا على المریض حتى 

لعقوبة الثانیة لزاني البكر وقد یشفى وهذا مالك وجمهور العلماء ، أما فیما یخص التغریب فیعد ا

اختلف فیه حیث یرى مالك وأبي حنیفة أن التغریب معناه الحبس لمدة لا تزید عن سنة في بلد 

غیر البلد التي شهدت واقعة الزنا واما احمد والشافعي فیرون أن التغریب معناه النفي من البلاد 

أما المسافة فیرى بعض الفقهاء أن لا  الذي شهد واقعة الزنا إلى بلد آخر ویوضع تحت الحراسة،

تقل عن مسافة القصر ویرى البعض الآخر أن النفي ورد مطلقا فیجوز نفیه ولو میلا واحدا حیث 

یتم منعه من العودة إلى الدیار قبل تمام مدة النفي، ویرى مالك وجمهور العلماء أن التغریب 

یعتبر حدا ولا واجبا كالجلد وإنما هو عقوبة واجبا وهذا حد كالجلد ، اما أبو حنیفة فیرى أنه لا 

تعزیزیة،أما بالنسبة للمرأة فیرى المالكیة أن التغریب جعل للرجل دون المرأة ولا یجوز نفیها دون 

، أما فیما 22محرم، ویرى الشافعیة وأحمد وابن حزم أن التغریب عقوبة واجبة على رجل وامرأة

  .كفي حضور شخص واحدیخص العلانیة فلا یهم كثرة الشهود بل ی

  أركان وعقوبة الزنا في القانون الجزائري: المبحث الثاني  

في الحقیقة إن القانون الجزائري لا یعتبر كل وطء في غیر الحلال زنا بل یقتصر فقط على الزنا 

الحاصل من الزوجین على اعتبار أن فیه انتهاك لحرمة الرابطة الزوجیة وسبب لانحلالها ومن 

لمشرع الجزائري لوضع حمایة جنائیة تجرم هذا الفعل وتعاقب علیه وغرضه من ذلك هنا تدخل ا

المحافظة على الروابط الأسریة وعدم تفككها وزیادة على ذلك أنه لا یجیز المتابعة القضائیة إلا 

بناء على شكوى الزوج المتضرر، في حین أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف جریمة 

ثلاث مواد في قانون العقوبات تنص على هذه الجریمة، وقد عرف  03خصص  الزنا رغم أنه



 255 

هو كل وطء أو جماع تام یقع من رجل متزوج أو : "الأستاذ عبد العزیز یسعد هذه الفاحشة بقوله

ومن خلال هذا  23"مع امرأة متزوجة استنادا على رضاهما المتبادل وتنفیذا لرغبتهما الجنسیة

لسلوك هو اعتداء على الفطرة الزوجیة ومن هنا قد أقر المشرع الجزائري التعریف نرى أن هذا ا

  .عقوبة جنائیة عل كل من ینتهك هذه الرابطة المقدسة ویهدد وحدة الكیان الأسري

  أركان جریمة الزنا وطرق إثباتها والعقوبة المقررة وفق القانون الجزائري: المطلب الأول  

من  339توافرت أركانها المادیة والمعنویة مجتمعة وحسب المادة لا تقوم جریمة الزنا إلا إذا 

قانون العقوبات الجزائري فإن الركن المادي یتمثل في وقوع الوطء وأن تكون الرابطة الزوجیة 

  .قائمة مع توفر القصد الجنائي وإذا ثبت ذلك أقرت العقوبة

  أركان جریمة الزنا: الفرع الأول  

لجریمة إلا بحصول وطء تام أي إیلاج عضو الذكر في فرج الأنثى في لا تقوم ا: وقوع الوطء. 1

غیر حلال وبالتالي إن القانون لا یعاقب بالشروع في الزنا كما هو الحال في جریمة الإجهاض، 

وكذلك لا یعاقب في الحالات التي یرتكبها أحد الزوجین مع غیره مثل الملامسات الجنسیة أو 

  .24بیعي بل یشترط الاتصال الجنسي المباشرالقبلات أو أي اتصال غیر ط

یشترط أن یقع الوطء وعلاقة الزواج قائمة فعلا على أساس عقد زواج صحیح : قیام الزوجیة. 2

، وإذا كان 25مكرر من قانون الأسرة الجزائري9و  9یتوفر فیه ركن وشروط النكاح حسب المواد 

لزواج عبر القضاء ویسجل في سجل الحالة الزواج عرفیا فإنه لا تقوم به الجریمة حیث یثبت ا

من نفس القانون، أما إذا وقع بین الزوجین طلاق رجعي فإنه  22المدنیة حسب نص المادة 

یجرم لأنها لا تزال في عصمته، أما إذا كان الزواج باطلا أو فاسدا جاز للمحكمة أن توقف 

، وكذلك لا تعد زنا إذا حصل الدعوى الجزائیة إلى حین الفصل في الدعوى أمام قاضي الأسرة

  .ذلك في فترة الخطوبة لأنها لیست عقد بل وعد بالزواج

تتطلب قیام جریمة الزنا بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي أو شریكه : الركن المعنوي. 3

متى ارتكب الفعل عن إدارة أو علم بأنه متزوج  وأنه یعاشر شخصا غیر زوجه ویكون ذلك 

ام وبمعنى آخر إذا ثبت الوطء أنه حصل بدون رضا كما لو تم تحت إكراه أو خدیعة برضاهم الت

فإن الجریمة لا تقوم أما فیما یخص الشریك فیشترط فیه العلم بأن الطرف الآخر محصنا فإذا 

كان یجهل الرابطة الزوجیة أثناء جرمه وأثبت ذلك للقاضي فإن القصد الجنائي یكون منتفیا، أما 

  .لزوجة ضحیة اغتصاب فإنه یعاقب المعتدي وحدهإذا كانت ا

طرق إثبات جریمة الزنا في القانون الجزائري إذا توافرت الأدلة حسب ما جاء به : الفرع الثاني

من قانون العقوبات الجزائري وهي محضر إثبات بالجنحة یحرره ضابط  341نص المادة 

انت الواقعة في الحال أو عقب ارتكابها الشرطة القضائیة وأن تكون الجنحة في حالة تلبس إذا ك

في وقت قریب بشكل یوحي بقیامها مثلا في وضعیة ارتداء الثیاب أو قد وجدت في حیازته أشیاء 
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أو آثار تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنحة لكن في حالة الشروع بالزنا فإنه لا یعاقب علیها 

ت الجریمة بل تقوم كذلك في حال الإقرار إذا ، ولیس التلبس هو الطریق الوحید لإثبا 26القانون

ورد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم شرط أن یكون واضحا دون لبس أو غموض 

ویتناول مضمونه صراحة ذكر العلاقة الجنسیة في رسائل نصیة ورقیة أو الكترونیة وكذلك ذكر 

ادته دون إكراه، أما الإقرار أمام المشرع الإقرار القضائي ویقصد به الاعتراف أمام القاضي بإر 

الشرطة القضائیة فإنه لا یعتد به وكذلك فإن الشهادة لا یؤكد بها لدلیل إثبات وأن أي إقرار فإنه 

  27.من قانون الإجراءات الجزائیة 213یخضع للسلطة التقریریة للقاضي حسب المادة 

  العقوبة: الفرع الثالث

م العرض منهج المشرع الفرنسي ذلك ان الأصل إن المشرع الجزائري قد نهج في جرائ  

، إذا كان 28فیه أن لا جریمة ولا عقوبة على الممارسات الجنسیة التي تتم وفق الشروط الآتیة

الطرفان قد تجاوزا سن الرشد وتوفرت لدیهما الإرادة والرضا وتمت في غیر علانیة ولم یكونا من 

س واحد فلا عقوبة على الزنا وبالتالي فإنالمشرع المحارم ولم یكونا متزوجین ولم یكونا من جن

الجزائري لا یعتبر كل وطء في غیر حلال زنا إلا إذا كان أحد الأطراف زوجا ولا تحرك الدعوى 

إلى بناء على شكوى الزوج المضرور الذي یقدم طلبه إلى السلطةالمختصة ضد الزوج الجاني 

القانون قید النیابة العامة في تحریك الدعوى  بتهمة ارتكابه لجریمة الخیانة الزوجیة حیث أن

وجعله حق شخصي للزوج المضرور حصریا یعبر فیه عن إرادته في تحریك الدعوى ضد الزوج 

الآخر بغیة توقیع العقاب ولا ینقضي هذا الحق إلا في حالة التنازل عن الشكوى أو وفاته وطالما 

هم الزوج الضحیة دون غیره فإنه لا تصح أن المشرع جعل جنحة الزنا جریمة ذات طابع خاص ت

المتابعة إذا أصدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخیه أو ابنه أو حتى من فروع أو 

، غیر انه یجوز لزوج الضحیة 29أصول الزوج الجاني بسبب ما ألحقه من عار أو فضیحة للعائلة

ضوع دون سواه ولا تخضع الشكوى أن یوكل غیره لتقدیم الشكوى على أن تكون خاصة بهذا المو 

إلى أي إجراءات شكلیة معینة إذ یكفي أن یفصح الشاكي عن نیته في تسلیط العقوبة على 

الجاني وما دامت المتابعة الجزائیة معلقة على الشكوى فإن سحبها یضع حدا للمتابعة ضد 

التي نصت في من قانون العقوبات  339الفاعل الأصلي أو شریكه وهذا عملا بحكم المادة 

فقرتها الأخیرة على أن صفح الزوج المضرور یضع حدا لكل متابعة وذلك خلال سیر المحاكمة 

أما العفو بعد صدور الحكم النهائي فإنه لا یرتب آثاره وفي حالة عدم الصفح فالعقوبة تكون 

ز من قانون العقوبات الجزائري بالحبس من سنة إلى سنتین دون تمیی 339حسب نص المادة 

  .بین الزوج والزوجة وتطبق نفس العقوبة على الشریك

  عذر الاستفزاز في جریمة الزنا وأركان عقوبة زنا المحارم: المطلب الثاني
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نحاول التطرق في هذا المطلب إلى جریمتین متعلقتین بجریمة الزنا، الأولى یقصد بها   

لقتل في حق أحد طرفي العلاقة الحالة أو الظرف الذي یدفع بالزوج أو الزوجة لارتكاب جریمة ا

الزوجیة المتلبس بالزنا أو شریكه بغرض الدفاع عن الشرف أما الصورة الثانیة هي زنا المحارم 

  :حیث تشدد العقوبة على مرتكبیها وهذا ما سیتطرق له من خلال الفرعین الآتیین

  .عذر الاستفزاز في جریمة الزنا في القانون الجزائري: الفرع الأول

عرف قانون العقوبات الجزائري عند الاستفزاز في جریمة الخیانة الزوجیة بل نصّ لم ی  

من قانون العقوبات على أنه لا یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من  279علیها في المادة 

الأعذار إذا ارتكب أحد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها 

س بالزنا فمن خلال نص المادة یمكن تعریف عذر الاستفزاز بأنه حالة من حالات في حالة تلب

الأعذار القانونیة المخففة في جریمة القتل والجرح العمد إذ ارتكب أحد الزوجین على الزوج 

  30.الآخر او على شریكه في اللحظة التي یجده في حالة تلبس بالزنا

  :ريأركان عذر الاستفزاز في القانون الجزائ

صفة الجاني حیث یشترط أن یكون الجاني أحد الزوجین وأن یكون المجني علیه هو الزوج  - 

الآخر أو شریكه وهذا العذر قاصر على شخص الزوج الضحیة، فلا یشمل أقارب الزوج أو 

أقارب الزوجة حتى ولو كانوا فروع أو أصول الذین یریدون الثأر لشرفه أثناء غیابه، أي أن 

  .یّق دائرة الفاعل وحصرها في الزوج المضرور فقطالمشرع قد ض

والتلبس هو أن یوجد الزوج الجاني في حالة لا تدع مجالا : مفاجأة الزوج لزوجه متلبسا بالزنا - 

للشك في أن الزنا قد وقع، فلا یعذر الزوج المضرور إلا إذا ارتكب القتل لدى مفاجأته لزوجه 

للقاضي أن عملیة القتل أو الضرب جاءت نتیجة فوریة الآخر في حالة تلبس، وعلیه أن یثبت 

لمشاهدة واقعة الزنا، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر من الغرفة الجنائیة بتاریخ 

من طرق الإثبات المنصوص علیها في "حیث جاء فیه  34051ملف رقم  20/03/1983

حالة التلبس بالزنا وإثبات ذلك في  قانون العقوبات معاینة ضابط الشرطة القضائیة 341المادة 

محضر، ولما كان یتعذر غالبا مشاهدة المتهمین متلبسین بالزنا، فإنه یكفي أن تقع مشاهدتهما 

عقب ارتكاب الجریمة بقلیل وهما في وضعیة أو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشك في أنهما 

  31"باشرا العلاقة الجنسیة

إن الزوج المضرور من الزنا یستفید من الأعذار إذا ارتكبت : لالقتل والجرحوالضرب في الحا - 

، لأن الزوج 32هذه الأفعال في اللحظة التي یفاجئ فیه الزوج الزاني وشریكه متلبسین بالزنا

الضحیة یكون حینها في حال تأثر وانفعال بسبب الإهانة اللاحقة به ویكون تحت تأثیر الغضب 

الثأر لشرفه، فإذا انقضى زمن كاف لزوال الغضب سقط  الذي یمتلك عواطفه ویستفزه إلى

  .33الغضب، وتقدیر الزمن الكافي لتهدئة ثائرة الزوج المهان مسألة موضوعیة یقدرها القاضي
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تخفیف العقوبة یكون وجوبیا عند قیام العذر فتخفض العقوبة من سنة إلى خمس : العقوبة - 

الإعدام أو السجن المؤبد، والحبس من سنة أشهر إلى سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها 

سنتین إذا تعلق الأمر بجنایة أخرى والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 283وهذا وفق نص المادة 

  جریمة وطء المحارم وفق القانون الجزائري: الفرع الثاني

مكرر  337لمحارم في القانون الجزائري فقد نص علیها المشرع في المادة أما الفاحشة بین ذوي ا

من قانون العقوبات الجزائري والتي لا تقوم بها الجریمة إلا بتوفر أركانها وقد عرفت المادة أعلاه 

الفاحشة بین ذوي المحارم على حسب العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین أولي الأقارب من 

وثانیا الإخوة والأخوات الشقیقات، من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه ثم رابعا الفروع أو الأصول 

الأم، الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو الأرملة أو أرملة ابنه أو مع آخر من فروعه وخامسا 

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر وسادسا وأخیرا من أشخاص 

هم زوجا لأخت أو لأخ، وبالتالي من خلال هذا التعریف نستخلص أن الفاحشة تقوم یكون أحد

، أولها قیام علاقة جنسیة بمعنى لا تقتصر العلاقات الجنسیة على الوطء  34على ثلاث أركان

الطبیعي الذي یحصل بإیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى بل یشمل كل اتصال جنسي وإن 

إن كان الجاني ذكرا أو أنثى ومن ثم نشمل كل العلاقات الجنسیة، كان غیر طبیعي ولا یهم 

اللواط، المساحقة، والركن القاني یشترط أن تتم العلاقة الجنسیة برضا الطرفین فإذا انتفى الرضا 

تحول الفعل إلى اغتصاب أو فعل مخل بالحیاء وكذلك ینتفي الرضا إذا كان الفاعل قاصرا غیر 

ل اغتصابا على القاصر أو فعلا مخلا بالحیاء مع ظروف مشددة ویتمثل ممیز ومن ثمّ یعد الفع

الركن الثالث في القیام القرابة العائلیة أي أن تتم العلاقة بین المحارم كما ورد ذكرهم في نص 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري ویقصد بالقرابة النسب أو الإرضاع أو  337المادة 

الركن المعنوي ویتمثل في القصد الجنائي أن یكون الجاني قد أتى ، وثم یأتي بعد 35المصاهرة

  .الفاحشة عن وعي وهو على علم بالقرابة العائلیة فإذا ثبت جهله سقطت الجریمة

لا تقوم الجریمة إلا إذا توافرت الأركان المادیة والركن المعنوي وما یستفاد من نص  :العقوبة

إما جنایة أو جنحة حسب درجة القرابة فتكون جنایة في مكرر هو أن الجریمة تكون  337المادة 

الأقارب من الفروع أو الأصول و الإخوة والأخوات الشقیقات من الأب أو الأم ففي كلتا : حالتین

الحالتین یعاقب الجاني من عشر إلى عشرین سنة، وتكون جنحة في الحالات الأخرى وتطبق 

في الحالات الثالثة والرابعة والخامسة وتطبق علیها عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات 

  .علیها عقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة السادسة

  :الخاتمة
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في ظل المقارنة في ماهیة عقوبة الزنا ومقدارها بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري نجد أن 

خطیرة وإنما یعتبرها جنحة جزاؤها  هناك اختلاف كبیر، فالمشرع الجزائري لا یعتبر الزنا جریمة

بضعة أشهر یقضیها المجرم في الحبس مكفول الطعام والشراب والعلاج أما الفقه الإسلامي فإنه 

یعتبر الزنا من الكبائر التي تفتك بالروابط الأسریة وبالأفراد وبالجماعات فهي حد من حدود االله 

رر لها عقوبة تنسجم فعلا مع خطورة هذه لا ینالها التخفیف أو العفو ولا الإسقاط، لذلك ق

الجریمة، لأن التساهل مع هذه الجرائم یؤدي إلى الانحلال الخلقي والأسري والاجتماعي وتشیع 

الفاحشة في المجتمعات مما یؤدي إلى ضیاع النسل واختلاط الأنساب وتزاید عملیات الإجهاض 

الوضعي لا ترقى إلى مستوى الفعل  وانتشار الأمراض كالسیدا، ولذا نرى أن عقوبة القانون

  .المجرم وبالتالي یؤدي إلى ضرب كیان الأسرة بدل من حمایتها

  :الهوامش
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